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ولـيـس خــارجه كـتـــابع للـنـظــام
الايـراني. فلعل هذا التوجه لدى تلك
التنظيمات قابل للتعمق من الناحية
النظـرية. بـيد ان هـذه التـنظيـمات
ستجد صعوبة بالغة، ربما مستحيلة،
في كـسب جمـاعـات اجـتمـاعيـة من
خارج البنية السكانية الشيعية.  ثمة
تحديـات تنـظيميـة وايديـولوجـية
عميقة لا طاقة للعديد من قادة تلك
التننـظيمـات على مـواجهتهـا. ثمة،
علـى العكس، صعوبـات جمة في كسب
ابنـاء الــشيعــة انفـسهـم وزجهم في
سيـاقات سياسية ايجـابية لصالح بناء
دولـة ما بعـد الاستـبداد، كـما تـريد

الكثير من التنظيمات الشيعية.
لـيس كل الـشيعـة منـضويـن في هذه
التـنظيـمات. فـبينمـا ينخـرط قسم
من الشـيعة في احـزاب وتنظـيمات لا
ديـنيــة، علمـانيـة او عـشـائـريـة او
غيرهـا فـان اعـداداً كـبيرة مـنهم لا
تــزال، اذن، تحيـا خـارج الـسيـاقـات
الـسيـاسيـة. ثمـة مئـات الالاف ان لم
يكن بـضعة ملايين من ابنـاء الشيعة
غــارقين في حـالــة تهمــش متعـدد
الابعـاد والمستـويات ابتـدات وتعمقت
مع سياسات نظام صدام حسين. لكن
حـالــة التهـميــش لم تتــوقف بعـد
سقوط النظـام ولم تتحول، بـالتالي،
الى حـالـة انـدمـاج تنمـوي، سيـاسيـا
واقتصـاديا وثقـافيـا. والى ان يحصل
فـان الافاً مـن الشـيعة خـصوصـا من
الجيل الـشـاب سـيكـونـون عـرضـة
مـناسـبة تمـاما للـتعبئـة المتطـرفة،
سيـاسيـا وتـنظـيميـا. ومن نـاحيـة
المرجعيـة المذهبـية فهنـاك ما لايقل
عن اربع مــرجعيــات مهمـة يتـوزع
عليها ابناء الشيعة، دينيا. بيد ان آية
الله عـلي الــسيــستـــاني يحـتل، الان،
مـوقعـا بـارزا بين هـذه المـرجعيـات.
وهــو يــوصف بــاعـتـــداله وسعـيه
لتحقـيق اقصـى مـا يمكن مـن فصل
القـوى والميادين ما بين المجال الديني
والمجـال السيـاسي عبر تـشديـده على
مبدأ الـتقية الـدينيـة وانطلاقه من
مبـدأ الوطـن العراقـي الواحـد. ومن
النـاحية الحزبية الاستراتيجية يمكن
الـنظر الى كل الـتنظيمـات السيـاسية
الشـيعيـة كـاطـار واحـد قـابل، علـى
المــدى القــريـب، لـيــس للـتــوحــد
والانــدمــاج التــام بل للانخــراط في
تحــالفــات اسـتراتيـجيــة وخـطـط

سياسية مشتركة.
امـا الاحزاب الكـردية، فـبرغم وجود
عدد كبـير منها وبـالذات في المنـطقة
الكرديـة، فان الحزبـين، الديمقراطي
الكــردسـتــانـي والاتحــاد الــوطـني
الكـردستـاني يهـيمنـان علـى الـولاء
السيـاسي لاغلبـية الاكـراد. ويتحقق
هـذا الــولاء فعليـا ضـمن الجغـرافيـا
الـسكــانيـة للاكــراد التي تـشكل مـا
يقـرب مـن 15 الى 22 % وخصـوصـا في
مــدن اربيل والـسلـيمـانيـة ودهـوك
وكـــركـــوك والمـــوصل. واذا نحـيـت
الارتبـاطات العـشائـرية والمـناطقـية
التي تسـم هوية هذين الحزبين بقوة
فـان بالامكـان النظر الـيهما سيـاسيا،
ايضـا، بمثابـة حزب واحـد. فكلاهما
يـعتمـد، تـنظـيميـا وسيـاسيـا، علـى
تعبئة جماعات ومصالح اثنية كردية
بـالاساس. ويتـبنى كلاهـما سيـاسات
اقتـصـاديـة ورؤى ايـديـولــوجيـة

متقاربة.
ولكن خلافـا للتنـظيمـات الـشيعيـة
التي يبقـى خطابهـا مشوبـا بغموض
محير للمـوقف من والعلاقـة مـا بين
الدين والدولة والحـريات المدنية فان
هــذين الحــزبين سـويـة مـع اكثـر
التنـظيمـات الكـرديـة بـاسـتثنـاءات
محـدودة يحملان مـنظـورا علمـانيـا
لدور الدين والدولة والسياسة. فضلا
عـن ذلك، فـــان فترة 1992-2003 قــد
شهــدت وضعــا اسـتقـلاليــا فعـليــا
للـمنـطقـة الكـرديــة عن المـركـز في
بغـداد وان كــانت خـاضعـة، مــاليـا
وحقـوقيـا لاشـراف الامـم المتحـدة .
وقـد اتـاح هـذا الــوضع الاستـقلالي
لاسميا بعـد توقف المنازعـات المسلحة
الماسـاوية بـين الحزبـين في عام 1997
نمـوا مذهلا في حركـة المجتمع المدني
وقيــام مـســاحــة لابــأس بهـــا من
الـــديمقـــراطـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
والاجتمـاعيـة. وانطلاقـا من ابعـاد
قـائمــة ضمن هــذه المسـاحـة هنـاك
نقــاط تمــاس قــويــة بـين القــوى
الكـرديــة والتـنظـيمـات العــربيـة
العلـمانـية ربمـا ستـفتح الطـريق الى

تحالفات استراتجية مهمة.

علـى تطورات اقتـصادية سيـاسية لها
اسقـاطـات عـميقــة علــى اشكـالات
الاندمـاج السيـاسي في العراق ونـشوء
مـركـزيـة الـدولـة. تـتلخـص هـذه
التـطـورات بـان وجـود ونمـو قـوى
اقـتصـاديـة مــستقلـة عن الـسـلطـة
السـياسيـة المركـزية سـيمهد الـتطور
الاجتمـاعي للحـصول عـلى تـنازلات
لبرالية خطيرة الاهـمية تتصل بالغاء
احـتكـار المـركـز الـسيـاسـي للثـروة
الاقتصاديـة والزامه بـتحقيق تمثيل
سياسي دستوري ونشوء قوى سياسية
نابـعة مـن المجتمع المـدني. الحـصول
على حقوق سياسية وحريات مدنية

هو منتهى هذه التطورات. 
وفي بعض البلـدان التي ترعـرت فيها
الـدولة الوطنية- وليس كلها- فان نمو
الـراسماليـة كان يفـضى تـدريجيا الى
نمو طـبقة وسـطى عـريضـة تتبـنى
مشـروع تـعميـق التمـثيل الـسيـاسي

وصولا الى الديمقراطية السياسية. 
ان تحـديـد دور الـسلطـة الـسيـاسيـة
ووظـيفــة الــدولـــة ضمـن البـنيــة
الاقتصـادية للبلاد لا تعني، ابدا، نزع
دور الـــدولـــة في تـنـظـيـم الحـيـــاة
الاقتـصاديـة للـمجتمع بمـا فيه راس
المـال ودفع التـنميـة الـوطنيـة. هـذا
التحـديـد يعـني قطع دابـر الهـيمنـة
الاحتكـارية الـشمولـية لنـظام الحكم
السياسي و اقتلاع الاسـس الاقصادية
والمــاليــة لممـارسـة الاسـتبــداد من
جـــذوره. المــطلـــوب هـــو تـفكــيك
السـيطـرة الابـويـة الحكـوميـة علـى
مـوارد الكيان المركـزي وليس تفكيك
دور الــدولــة الـعقلانـي في تنـظـيم
الحيـاة الاقتصـادية وتـوفير حـوافز
النمو الدينـاميكي. وهذا سيفضي الى
تقوية لا الى اضعـاف الدولة الـوطنية
اذ أنهــا سترجع  الى ممـارسـة دورهـا
العقلاني وتنفـيذ وظائفهـا الاساسية
من توفير الشرعـية السياسية والامن

والسلام الوطني. 
الدولة يمكن ومن الضروري ان تنجز
بعــض الادوار المهـمـــة الــتي يعجـــز
القـطاع الخاص عن القـيام بها او تلك
التي لا يمـكن ان يقوم بها انطلاقا من
مبادىء الـعدل الاجتـماعي والمـساواة
الـسيــاسيـة. ان أي تفــسير لعـمليـة
تفكيك السيطـرة الابوية الاحتكارية
المـركـزيـة علـى المـوارد الاقـتصـاديـة
والـسياسية للكيان المركزي باعتبارها
اضعـافـا للـدولـة هـو تفـسير يفـضي
سيـاسيــا الى فشل نمـو كيـان الـدولـة
الوطنية وانـدماجها، طوعيا وسلميا.
القاعدة الـذهبية الحـاسمة هي ان أي
دور للـدولة، كبير او صـغير، في الحياة
الاقتـصـاديــة يجب ان يخـضـع كليـا
لمنطق القـانون والـدستور والـتمثيل
السـياسي. في هـذه الحالـة فقط يمكن
توفر العدل والشفـافية والمسؤولية في
القـوانين والـسيـاسـات الاقـتصـاديـة

المتبعة.
الأحزاب والدولة 

اقطاب التنظيمات السياسية
في العراق ومشروع تأسيس

هوية وطنية عراقية جديدة
تتسم الـتنظيمات الحزبية القائمة في
العـراق بـتنـوع شـديـد في قـاعـدة
التعبئة التنظـيمية والرؤية الفكرية
والمناهج الـسياسية. فقـسم مهم منها
مـثل حزب الـدعوة، والمجلـس الاعلى
للثـورة الاسلاميـة، ومنـظمـة العمل
الاسلامـي وغيرهــا تمثل تـنظـيمـات
سيـاسيـة شـيعيـة قـائمـة، فكـريـا و
سـياسيـا، على مبـادئ وتصورات ذات
مضـامـين سيــاسيـة ديـنيــة. وهي
قائمـة، تنظيـميا، علـى تعبئـة افراد
وجماعات من بين الشيعة حصرا، أي
من بين مـا يقرب من 55 الى 63 % من
سكان العراق وخصوصا في مدن جنوب

العراق ومناطق بغداد الفقيرة. 
وهـذه التننظيـمات الدينيـة الشيعية
تـسـتنــد، احيـانـا، علــى ارتبـاطـات
عائلية وعشـائرية ومناطقية. وفيما
حـافـظ بعضهـا علـى صلات وثيقـة،
فكـريا وسيـاسيا ومـذهبيـا بالنـظام
السيـاسي الايرانـي فان بعضـها الاخر
صار يشـدد منذ سنـوات سابقـة على
طــابعه الــوطـني العــراقـي منـحيــا
جــانـبيــاً في الاقل نـظــريــا- صفـته
المذهبيـة الشيعيـة. ربما يستـمد هذا
التـوجه طـاقته مـن قراءة مـستقـلة
للتطـور السياسي والفكري المعاصر في
العـراق. وبالـذات من ادراك عنـاصر
تميـز ونمو الهـوية العـراقية للـشيعة
ورغبـة الاغلبية العظمى منهم  في ان
يروا مستقبلهم ضمن الكيان العراقي

مـتخيلـة لعصـر مـا بعـد الـشمـوليـة
الطائفية.

3. جل الاحزاب الـسياسيـة التي نشات
في العراق وحتى تلك التي اراد قادتها
ان تكـون احزاب ديمـقراطيـة كانت-
ولاتـزال- في غالبيتهـا احزاب ضعيفة
القـدرة، تنـظيـميـا وسيـاسيـا علـى
تعبـئة قـاعدة جمـاهيريـة لتتـجاوز
الولاءات التقليدية ولتسترشد حصرا
بـبرامج اقـتـصـــاديـــة سـيـــاسـيـــة
وايديولـوجية. بينما يفترض أي نمو
لسياق سيـاسي، وطني ديمقراطي ان
تـنشـأ احـزاب عـريضـة تضع هـدف
الـتغـيـير الاجـتـمــاعـي والـتحـــويل
الوطني الـديمقراطي للعـراق موضع
الاولـويـة الحـاسمـة. ومـن الضـرورة
الـقاطعة، بالطبع، ان يتوجه ولاء كل
التنـظيمات الـسياسيـة في العراق اولا
وقبـل وكل شيء الى دولــة القـانـون
ومؤسـساتهـا السيـاسيـة. مثل هـكذا
ولاء سيـتطـابق مع مـاهيـة الهـويـة
الـوطنـية المـشتركـة لمكـونات الـعراق
المختلفـة. من هنـا لابد للـتنظيـمات
الــسـيــاسـيـــة في العـــراق ان تكـيف
مراميها السـياسية الهادفة- ضمنيا او
بصـراحــة- الى تكـريـس نمــاذجهـا
الخاصـة للبديل السيـاسي والمرجعية
السياسية ليتلاءم في الجوهر والاساس

مع هذا الولاء.
مـا من هوية جماعيـة تتشكل وتنمو
إلا مع نمــو ولاء النـاس لهـا ونـشـوء
منـظـومــة قيـم  ومعــايير ورمـوز
مـشتركـة تـربـطهم معـا. وفي العـراق
ترسخت العديد من القيم الاخلاقية
والــرمــوز الحـضــاريــة والمـصــالح
الاقتصادية المشتركة منذ زمن طويل
بين مختلف مـكونـاته الاجتـماعـية.
وفضلا علـى وجود قـواسم مشـتركة
فـان ثمة معطى معـاصراً فادح المعنى
يمكن ان يشكل، اذا استثـمر استثمارا
صادقـا، عنصـرا حاسمـا من عنـاصر
منظومة القيم والرموز الموحدة لكل
مكـونات العـراق. يتمثل هـذا المعطى
بـالمعـانـاة الـداميـة التي مـرت بـاهل
الـبـلاد، علــــى أخـتـلاف ولاءاتهـم
واصــولهـم، علــى يــد ألاسـتـبــداد
الشمـولي الطـائفي. فـضحايـا العنف
والقهر هـم في كل مكان في العراق. ان
أي بـديل سيـاسي، قـائم، مثلا، عـلى
وازع اخلاقـي ديني مثالـي )الحركات
الاسلاميـة( او مثـال ثـوري تـغييري
راديكـــالي )الاحــزاب المــاركــسيــة
واليـساريـة اللبرالـية( او دافع قـومي
عـربي )الاحـزاب القـوميـة( او وازع
قومي استقلالي )الاحـزاب الكردية(
لابـد ان يتغير، داخليـا، ليستـند على
وينـطلق من الـولاء لـدولـة القـانـون
الوطنية. وفي هـذا السياق فـان اقامة
محـاكمـات عـادلـة لمجـرمي الـنظـام
السـابق والعنـاية الخـاصة بـالمقـابر
الجماعـية والسجون السابقة يمكن ان
يقيـم رموز مهـمة علـى طريق خلق
المعـاني الوطنـية المشتركـة. ليس ثمة
اسمـى وامـتن من اخــوة المقهــورين

وضحايا الطغيان.
4. ثمــــة علاقــــة تلازم ايجـــابـيـــة
مباشـرة- رغم انها غير مـطلقة- بين
تـطـور الـدولـة الـوطـنيــة سلـميـا
وديمقـــــراطــيـــــا وبـــين الاصلاح
الاقتـصــادي. المقـصــود بــالاصلاح
الاقـتـصــادي ظــروف العــراق هــو
الاصلاح الـذي يحـمل معـانـى انهـاء
الهمـينة الاحتكارية للـنظام السياسي
علـى مصادر انتـاج الثروة الـوطنية،
على الاقل على القـسم الاعظم منها،
وتحريـر القوى الانـتاجيـة للمجتمع
المدني وعقلنـة المالية العامة واصلاح
النظـام الضرائـبي وتشجيع المنـافسة
الانتاجية عبر اليات السوق الحر. من
المــؤكــد ان العلاقــة بين الـتنـميــة
الـراسماليـة وتطور الـدولة الـوطنية
الديمقـراطية لـيست علاقة بـسيطة
سبـبية او ميكانيكـية. فمجرد القول
ان الـتطور الراسمـالي يقتح الطريق-
عفـويا- للديمقـراطية او يـوسعها هو
قول لـيس له سـند تـاريخي او حـتى
منطقي. انما العلاقات الراسمالية- ايا
كان مسـتوى نضج تطـورها يمكن ان
تـنـــدرج وتعـمل في اطــار انـظـمــة
سياسية مختلفـة تتراوح في شموليتها
وتـــسلـــطهــــا وابــتعــــادهــــا عـن
الـديمقراطـية. ومن المـفيد الـتذكير،
ايضا، ان الديمقراطية كنظام سياسي،
عمـرهـا اقـل من عمـر الـراسمـاليـة

والدولة الوطنية. 
بيـد ان تجربة نمـو الدولة الـوطنية،
تاريخيا، وفي كل مكـان تقريبا، تؤشر

انهـم يخضعـون لهـذه المــؤسسـات بلا
تفريق او تمييـز؟ وان هناك )مساواة
وطـنية( لاغـبار علـيها تـضم الجميع
بلا اسـتثنـاء؟ وان الفكـرة الـوطنيـة
المـرفوعـة الى مرتـبة الـقانـون الذي

يخضع له الجميع ؟
في عــمق هــــذا الـــســــؤال مـبــــدآن
جـوهرييـان يحكمـان ويحتمـان دولة
القانون في العراق: العـدل والشرعية.
العـدل يتجلـى، عمليـا، عـبر حقيقـة
المسـاواة السيـاسيـة كمـا ينص علـيها
دستـور البلاد وتعمل علـى تطبـيقها
ورعـايتهـا مـؤسسـات دولـة القـانـون
الـسياسـية والامنـمية. امـا الشـرعية
فتتجلى، عمليا، عبر الممارسة الفعلية
لمبـدأ المـسـاواة الـسيـاسيـة وكـيفيـة
تحـققهــا بــالمــؤســســات. مـن بـين
الخصائص الاسـاسية للنـظام الوطني

الديمقراطي المستقر هو:
اولا، احـتمال ضعـيف للغايـة لانفجار

العنف الاجتماعي داخله.
وثانيا، اتسام النظام بدرجة واسعة من
الـشرعيـة السيـاسية، قيـميا، واخيرا،
فعــاليــة اتخــاذ القــرار بــالنــسبــة

لمستويات النظام المختلفة .
تتـمتع الخــاصيتـان الاولى والثـانيـة
باهمية فـادحة بالنسبة لمصير الكيان

المركزي العراق ومستقبله. 
العــدل والمـســاواة في ممـــارستـهمــا
السـياسـية المـؤسسـاتيـة، فعليـا، من
خلال النظـام الدستـوري والانتخابي
يشكلان العـقبة الكـأداء امام سـيطرة
مجمـوعة علـى اخرى. بيـد ان شرط
ذلم ان يقـوم العـدل والمـسـاواة  علـى
تــوزيع عـادل لمــوارد البلاد المـاديـة
والــسيــاسيـة، مـركـزيــا واقليـميـا
ومنطقيـا. هذا هـو الطريق الـوحيد
لتفادي العنف والانشقاق الاجتماعي.
العمل بـدستـور مـنبـثق من اجمـاع
اجـتمـاعـي ووطني عـام وانتخـابـات
نـزيهة والتزام قانـوني ثابت بحريات
النـاس السياسـية والمدنيـة، انتخابات
يحترم نـتائجهـا الجمـيع، هو الـطريق
الـوحيـد المتـاح لتـأسيـس شـرعيـة
الـدولة الـوطنـية والاسـاس الوحـيد
لتـنميـة الانـدمـاج الـوطني، سـلميـا

وطوعيا.
تبين التـجربة التاريخـية المعاصرة في
العــراق، انه لا يمـكن إقــامــة دولــة
الـقانون الـوطنية بـدون تحقق فكرة
الـوطن للجـميع. الدولـة التي لا تقبل
فكـرة أحتمـالية الـتعاقب علـى نظام
حكـمهــا الــسيــاسـي وادارتهــا قــوى
متـباينـة الايديـولوجيـات والمبادىء
وتعـتمد علـى قانـون اساسي يـنتظم
فـيه نــشــاط الجـمـيع هـي دولــة لا
وطـنية بـالمعنى الـتاريخي والانـساني
المبـاشر. وبـهذا المعنـى، فان الجمـاعة
التي تـنبــذ فكـرة الـسكـن والعيـش
المشـترك على قـاعدة قـانون اسـاسي
واحــد يحكـم الجمـيع تـنبــذ فكـرة
الوطن الواحد لتحقق، بدل ذلك، فكر
واحـديـة الـدولـة، طــائفيـا. الـسلام
الــوطـني في العــراق يمـثل الـصـيغــة
العــراقيــة المحليــة لفكـرة المـسـاواة
الـسيـاسيـة. والـسلام الـوطني زائـدا
تــأسيـس شــرعيــة التعــاقب علـى
السلطة الـسياسية بصورة سلمية هما
شـرطـا أي حيـاة سيـاسيـة انسـانيـة

تـتكـون لابـد، مـصيريــا، ان تتـشكل
مــرجعيـا وشــرعيـا مـسـتقلــة عن
السلـطة الـسيـاسيـة المتغـير. بل لابد
لـلدولـة ان تكـون مركـزا للسلـطة لا
مـطيـة له. ولابـد ان تكـون للـدولـة
جـوهرهـا ووظائفهـا المستقلـة ليست
فقط عن شخص الحاكم بل ايضا عن
شخــص المحكـــوم، لابــــد ان تكـــون
مستـقلة عن المجتمـع وتابعة له في آن
واحد، أي لها مـؤسساتها القـائمة على
تخصـصهـا المـوضـوعـي كمــرجعيـة
مستقلـة ولها معـاييرها واليـاتها لحل
المشـاكل والازمات. بهـذا المعنـى فقط
يمكـن ان تـتـــاح الفــرصـــة للفــرد
والجمــاعــة في العــراق ان يحــظيــا
بــالاحـترام النــاجــز وان يـتخلـصــا
تـــدريجـيـــا مـن سلـطـــة الـــولاءات
والـتضـامنـات الطـائفيـة المــذهبيـة
والاثـنيـة والقـبليـة وسـواهـا. بهـذا
المعنى لابد من اقامة الدولة الوطنية
في العراق باعـتبارها مبنـى للشرعية
الوطنـية ومؤسـسة القانـون الاساسي
للبلاد ومـرجعـية دسـتوريـة وبنـية

لادوار سياسية متخصصة.
المؤسسة والمرجعية:

عنـد النظر لـواقع  الحالـة السيـاسية
في العـراق ومـسـتقبـل تطـوره علـى
الـطريـق ألوطـني الديمـقراطـي فمن
الضـروري رؤيـة بعــدين اسـاسـيين
مخـتلفين، تحلـيليـا، وربمـا تكتـيكيـا
ايضـا ولـكن مترابـطين استراتـيجيـا.
الـبعــد الاول يـتعلق بـضــرورة خلق
مؤسسات الحكم السياسي من حكومة
ووزارات ومؤسسات اداريـة وسياسية
وغـير ذلك ممـــا يتـطلـبه أي نـظــام
حكم. وبعـد أخر يتعـلق بخلق اساس
مـرجعيـة وشـرعيـة الـدولـة، اسـاس
التواجـد المصيري المـشترك لجمـاعات
اجتمـاعية مختـلفة يمكن ان تتفق او
لا تتفق علـى العيش المـشترك. فقبل
ان  يـتفق س العـراق علـى طـريقـة
حكم الجماعـة، عليهم ان يتفقوا اولا
فيمـا اذا كانـوا يشكلـون حقا جمـاعة
مشتركـة. قبل ان يتفـقوا علـى خلق
اليات صـنع القرارالسيـاسي المفروض
على الجـميع عليـهم ان يتفقـوا على
مبدأ الانـتماء المـشترك. من هنـا، فان
اي تــرتـيب مـقبـل لنـظــام الحـكم
الـسياسي للكيـان يجب، بالضرورة، ان
يتمفـصل على تـنظيم اسـس تكوين
وقيـام ومــستـقبل هـذا الـكيـان. ان
تكوين دولـة قانـون في العراق قـائمة
ليـس مجــرد علــى الاقــرار الفعـلي
بـالتـعدديـة الاجتمـاعيـة والفكـرية
الـسيـاسيــة بل ايضـا علـى المـسـاواة
الـسيــاسيــة التـامـة الـتي تصـونهـا
مـؤسسات مـستقلة هـو المرحلة الاولى
والاولـويـة الاســاسيـة علـى طـريق

التطور السياسي الديمقراطي.
من المستبعد ان تقوم ألديمقراطية في
اي مجـتــمع مــــا لم تحـــسـم قــــواه
الاجتـماعية السؤال حول علّة العيش
المـشترك، فكرة الانتماء الى كيان يضم
الجمـيع بـطــريقـة تـدخـل في وعي
ومـشاعر الافراد والجمـاعات عفويا و
طوعيـا لدرجة التلقائـية والبديهية.
فـكيف يمكن لهـذا المجتمع ومكـوناته
ان يقـوم علـى تـنظـيم مـؤسـسـاته
الـديمقـراطيـة مـا لم يعـرف الجميع

الانـســاني العـام مخـتطفــة ومعلقـة
بـالهـواء  فـأن إحيـاء وإعـادة تـفعيل
آليات اجتماعية- ثقافية وسياسية لا
وطـنيــة لـتكـــوين الــولاء وبلــورة
الـتضـامـن ستجـري يــوميـا. هـذه
الاليات اللاوطنيـة فعالة لانها تنبثق
على اسس عضـوية قريبة ومباشرة،
جـريـا علــى حقيقـة او وهم صلات
الــدم والنـسب والمـذهـب والطـائفـة
والمـنطقـة ومـا شـاكل. أي انهـا تقـوم
علـــى كل الـصــور الـتي تـتعــارض
ومنطق الثقـة المتبادلـة التي تتجاوز
هـذه الـصلات وبمــا ينـطــوي علـى
قاعدة المواطنة والانتماء لكيان اوسع
والخـضوع المشترك لفـكرة ارحب. لذا
فان اليات العشيرة والطائفة والقبيلة
والمـذهب والمحلـة لا تمـثل، لطـابعهـا
المرن و قـديم العهد مجـرد نظم قيم
مهجـورة. بـل يمكن لهـا ان تحيـا من
جـديـد بـل وكثير مـا تمـد واحـدا او
اكـثــر مـن ارواحهــا المـتعــددة بـين
مؤسـسات سيـاسية حـديثة كـالدولة
والاحــزاب والمنـظمـات والادارة الخ.
هنـا بالـذات يكمن، ايضـا،  سر عـسر
ولادة احــزاب المصـالح الاقـتصـاديـة
السـياسـية المـؤدلجة، أحـزاب البرامج

والمبادىء. 
ان تنـوع مكـونـات المجـتمع العـراقي
بطوائفه وقـومياته ومذاهبه يشكل،
بلا شـك، عنـصــراً غـنيــاً ثقـــافيــاً
وروحـياً واجتـماعيـاً، ولكن فقط اذا
اسـتثمـرت هذه المـكونـات بعقلانـية
وعدالـة وفي اطار سلام وطـني بينها.
ويمكن لهذه المكونات، بخلاف ذلك، ان
تحمـل في طيــاتهـــا قنــابل قــابلــة
للانفجــار والتــدمير حـين يتـسـلط
عـنصـر مـن عنـاصـرهـا علــى الكل
المتنوع محتكـرا موارد الكيـان المادية
والسياسـية والقيمية ليعـيد تشكيلها
وتوزيعهـا على هواه. واذ يهيمن نمط
عسـكري فـوقي وابـوي علـى عملـية
ألانـدمـاج الــوطني في بلــد متعـدد
المكـونـات الاجـتمــاعيـة والـولاءات
التقليديـة فان مصير الدولـة برمتها
سيخضع، كليا، الى هوى نخب طائفية،
عـشائـرية وفئـوية تخـرج من صلب
مؤسسات الجيش والشرطة والامن.  

2. بيـنما تشـكل الولاءات والتضـامنات
العضـويـة المحليـة واليـات التـعبئـة
الـسيــاسيــة المنـبثقــة من العـشيرة
والعـائلة وذوي القـربى وابنـاء المحلة
مقـومــات متـأصلـة في مـشـروعـات
الانـدمـاج الـسيـاسـي الامبراطـوي او
المـلكيــة الاقطــاعيـة او العـسكـريـة
الفـوقية او الشمـولية الطـائفية، فان
الانـدمـاج الــسيــاسي القــائم علـى
مشـروع الـدولـة الــوطنيـة يفترض
انخراط النـاس والمكان والدولة في كلٍ
واحـــد علــى اســـاس فكــرة الــولاء
الاســـاسي لمــؤسـســـات سيـــاسيــة لا
شخصـانيـة. علاوة علـى ذلك، فـان
آليات تكوين الوحدة والولاء السياسي
الــوطـني في ظل تعــددد وتــشـظـي
اجتمـاعي لا تنجح، بالضرورة، الا إذا
تمكنت المكـونات المختلفة من تعريف
نفـسهـا ومـصــالحهــا الاقتـصـاديـة
والسياسية والثقافية، طوعيا،  ضمن

المشروع الوطني.
الــدولــة في العــراق اذا اريــد لهــا ان

اذن، مــاذا تقــدم لنـا هـذه الانمـاط
المـذكورة اعـلاه  للاندمـاج السيـاسي
وتشكيل الدولـة المركزيـة من معانى
ودروس معـاصــرة تفيـد في تحـديـد
الشكل السياسي الممكن، سلميا، القابل
للحـياة وفق مبادىء العدل والشرعية
وانطـلاقا من التعـددية الاجتمـاعية

في العراق؟
ان علـة وجــود كل مجتـمع سيــاسي
تكـمن، قلبـا وقالـبا، في تـثبيـت اطار
وقـواعـد العـدل والسـلام لكل النـاس
المنخـرطين فيه. ولعل مـن الممكن ان
يتحقـق مبدأ العـدل )بمعنى المـساواة
السيـاسية ومبـدأ الشرعيـة( انطلاقا
من اطار محلي تضامني صغير او ولاء
قديم مـا قبل وطني كالعشيرة، مثلا.
وقد يكـون مفهوم المساواة العـشائرية
نموذجـا لنظـام سياسيـي يحقق مبدأ
العـدل والـسلام بطـريقته الخـاصـة.
يتحقق ذلك، مثل، حين تقوم عملية
صنع القـرارات السياسـية داخل اطار
العـشيرة على مبدأ المـساواة بما يخضع
له الجميع وحين تنعـدم فيه مظاهر

المراتبية والتعسف السلطوي.
بيــد ان كل ذلك يبقـى، نظـريـا، وفي
حـدود العشيرة. اذ ان العـشائـرصارت
ومنـذ امد بعـيد تحـيا وفـق علاقات
تراتبية صارمـة تميز بين الشيوخ –
الاغـوات وابنـاء العـشائـر والمسـاكين.
وعـلى كل حـال، فحالمـا ينتـقل الامر
الى منــاقشـة العلاقـات مع الـعشـائـر
والـقبائل الاخـرى، تلك الواقعـة على
الحدود القـريبـة او البعيـدة، فان اي
اثر للمـساواة فيما بين افـراد العشائر
المختلفـة ينعدم تمـاما. بل بـالعكس،
تصبح القـضية تعتـمد على سـياقات
تـتعارض تمـاما مع فـكرة المـساواة في
الانتمـاء للمكـان الواحـد، كالمـنافـسة
وروح التعصب للقبيلـة والفخر بقوة
ومنعــة وامتيـازات القـبيلـة ومـا الى
ذلـك. كــيف الحــــال اذن بـترتـيـب
علاقـات الانـتمـاء الخـاصـة بـكيـان
سياسي تـنخرط فيه لـيس عشيرة او
مجمـوعة عـشائـر محدودة بـل يتسم
تعددية اجتماعية وسياسية وفكرية
واسعة النـطاق وعرضة المحتوى؟ من
الواضح ان فكرة ارحب تسمح بادماج
كل هذه المكـونات علـى اساس قـاعدة
حـاسمة من المسـاواة فيما بـينها، لابد

ان تقوم. الاندماج والافتراق: 
تـتلخـص دروس مــسيرة الانــدمــاج

المتعثرة في العراق بما يلي:
1. مـا من مؤسسـة سياسـية ذات طابع
تمثيلي نشـأت في التاريخ ولم تـستند
علـى فكرة سـياسـية اسـاسيـة تحسم
مـرجـعيــة التـواجـد الاجـتمــاعي
المـشترك في المكـان. فلـتحقيـق عمليـة
التمثيل السياسـي لجماعة اجتماعية
مـعينـة لابـد مـن تعليل وجـود هـذه
الجمـاعة المشـترك عبر تأسيـس فكرة
مناسبـة لترتيب التفـاعل القائم بين
المنـضـمين الى هــذه الجمـاعـة. واذا
كانت عمليـة التمثيـل تخص مجتمعا
متنـوع المكـونـات فليـس هنـاك من
فكــرة منــاسبــة لبلـورة مــرجعيـة
العيـش بسلام بينها غير فكرة الوطن
الـواحـد، الـدولـة الـواحـدة والهـويـة

الوطنية الواحدة. 
طالما بقيـت الفكرة الوطنيـة بمعناها

تقرير دولي
قــال المعهـد الـدولـي للـدراسـات
الإستراتيجـية في تقريـره السنوي
الـصــادر يــوم الأربعــاء إن حــرب
العـراق اسهـمت في ارتفـاع اعـداد
أعضاء تنظيم القاعدة، ورفعت من

همة وإرادة هذا التنظيم. 
وذكر التقرير السنوي الصادر من
هذا المعهـد، المتخصـص في الأبحاث
العـسكريـة تحت عنـوان )التوازن
العـسكــري لعـام 2003 / 2004( أن
تطمينات واشنطن بعد الحرب على
العراق بأنها نجحت في الحرب على

الإرهاب تعتبر )ثقة مفرطة(. 
ومن المـمكن أن يمثل الـتقريـر، لما

الحـــرب علـــى العـــراق زادت من قـــوة القاعــــدة 
اعادة اعمار العراق تحد من نشاطها

العشائر والدولة :

دروس مسيرة الاندماج السياسي 2003-1921

الديرة هي ميدان
السياسات العشائرية.
الاتحاد العشائري
والحلف العشائري وما
شاكل يمثل، في افضل
الاحوال، شكلا لترتيب
حل السياسات ما بين
العشائر. المركزية
السلطانية
الامبراطورية كانت
قابلة للتحقق في ظل
بنى اقتصادية وسياسية
وفكرية وقيمية انتهى
عصرها منذ فترة
طويلة. المركزية الملكية
الاقطاعية للاطار
الوطني برغم
ايجابياتها على صعد
متعددة وخصوصا فيما
يتعلق بعدم احتكار
الدولة لموارد الكيان
المادية والسياسية
أصطدمت موضوعيا
بحدود منطقها
الداخلي. فهي كانت
خاضعة، من جهة، الى
سيطرة مكونات محلية
ممثلة بالشيوخ والرؤساء
والزعماء  المنخرطين في
سياقات نظام اقتصادي
وانتاجي شبه اقطاعي
ومعرقل للتنمية.
وتأرجحت، من جهة
اخرى، ما بين الحل
العنفي عبر الجيش
والحل السياسي
التمثيلي المحكوم، بدوره،
بسيطرة تلك المكونات
المحلية. اما المركزية
العسكرية السلطوية
فولدت محكومة بجوهر
سياسات الجيش الفوقية
القسرية والابوية
وخضوعه ذاته الى
منطق الولاءات
والتضامنات العضوية
الضيقة. واخيرا قامت
المركزية الشمولية
الطائفية، كليا، على
قاعدة اخضاع كل الاطار
الوطني وموارده
السياسية والمادية
والمعنوية الى منطق
السيطرة الفردية
والعائلية والعشائرية
عبر تسويد ألية
حكومية بيروقراطية
شبه شاملة للملكية
والاستثمار.  

الحـرب على الـعراق التي )أدت بلا
شـك إلى تبـاعـد أكـبر بين الإسلام

والغرب(. 
وأوصـى المعهد بمـضاعفـة الجهود
لحل الصراعـات المحلية كـالصراع
الإسـرائيلي الـفلسـطيني حـتى لا
تسقـط منظـمات مـتشـددة مثل
حــركــة المقــاومــة الاسـلاميــة
)حمـــاس( في شـبـــاك تـنـظـيـم

القاعدة.

ونـشـطين في انحـاء مخـتلفــة من
العالم مع اسـتمرار تجنيـد أعضاء

جدد بعد الحرب على العراق. 
واعتبر التقرير أنه بسبب طبيعة
التنظيم الدينية المشددة )صار من
غير المـمكن تــرويض القـاعـدة أو
الـسيطرة عليهـا من خلال تسوية
سـيـــاسـيـــة أو بـــوســـائـل حل

المنازعات(. 
ودعــا المعهـد في تقـريـره الـدول
الغربيـة إلى بذل المـزيد لـلتواصل
مع الــدول الإسلاميــة والأقليـات
المسلمـة التي تعيش علـى أراضيها
دعما لجهود )القضاء على الأسباب
المتـأصلة لـلإرهاب(، وخاصـة بعد

وذكـــر الـتقـــريـــر أن الحـملـــة
العسـكريـة التي قـادتها الـولايات
المتحدة أدت إلى القبض على بعض
زعماء الـقاعدة وحرمت التنظيم
مـن قواعـده بأفغـانستـان، لكـنها
أيضـا أجـبرت التـنظـيم علـى أن
المــيل إلى )العـملـيـــة( والـــوتـيرة
الأسرع في الـتحول والـتشـكل، مما
زاد مـن صعـــوبـــة الكــشف عـن
نـشاطاته وهـوية افراده وبـالتالي

تحييدهم. 
وأوضح التقرير أن نحو 18 ألفا من
قـدامـى مقـاتلي القـاعـدة الـذين
تـدربوا في معـسكرات التـنظيم في
أفغـانستـان ربما مـا زالوا فعـالين

أنـدرو في بــريطــانيــا إن نتـائج
التقـرير تـبرز أهمية إعـادة اعمار
العــراق ومـنـــاطق الـنــزاعــات
الأخــــــرى، وأن )المخـــطـــطــين
العسكريين والقائمين على تنفيذ
القـانون يـدركون تمـاما العـواقب

الناجمة عن دول منهارة(. 
وأكـد هـذا الخـبير علــى أهميـة أن
وعـي السـاســة لمسـؤوليـاتـهم من
خـلال تنـفيـــذ عمـليــات إعــادة
الإعمـار بـشـكل متـواصل وعلـى
مدى طـويل في الدول التي مزقتها
الحروب )حتى لا تسقط مجددا في
الفــوضــى أو تـصـبح مـــرتعــا

للإرهاب(. 

الـسلبي فقـد اشعلت الحـرب علـى
العـراق مشـاعر غـضب متطـرفة
بـين المسـلمين، ممـا زاد من قـدرة
القاعدة على الحصول على مجندين
جدد، وقويت معنوياتها، وتزايدت،
وإن على نحو طفيف، قدراتها على

تنفيذ عمليات(. 
وتــابع المعهـد في تقـريـره قـائلا:
)وربمـا كــان الانعكــاس الفـوري
للحـرب عـزل تـنظـيم القـاعـدة
بـشكل أكبر عـن أي دول يحتمل أن
تسـاندهـا، لكنهـا في الوقـت نفسه
عززت صفوفه وشحذت إرادته(. 

وقـال ماغـنوس رانسـتورب خبير
ظـاهرة الإرهـاب في جامعـة سانت

القـانون يـدركون تمـاما العـواقب
الناجمة عن دول منهارة 

الخبير ماغنوس رانستورب  
واشار التقرير إلى أن )بناء الدولة(
يعد القضية الأولى في العراق، وربما
تطلب الأمـر قوات أكـثر ممـا كان

مخططا له في السابق. 
وقــال الـتقــريــر: )في الجــانـب
الإيجــابي حــرمت الحــرب علـى
العـراق تنظيم القـاعدة من مورد
محتـمل لأسلحة الـتدمير الـشامل،
كمــا أعـــاقت الـــدول التي تـكفل
الإرهــــاب عـن الاسـتـمــــرار في

مساندتها(.
ويـضيف التقـرير: )علـى الجانب

له من مصداقية واسعة في تحديد
القـــدرات العــسكــريـــة للــدول
والجمــاعــات المتـشــددة، ذخيرة
لمـنــتقــــدي الغــــزو والاحــتلال
الأمــريكـي البريـطـانـي للعـراق،
والمــســاعـي اللاحقــة في إعــادة

اعماره. 
وأوضح التقريـر أن على واشنطن
فـرض الأمن في العـراق منعـا من
تحول هذا البلد إلى )قضية دعائية

لصالح الإرهابيين المتشددين(. 
نتائج التقـرير تبرز أهمـية إعادة
اعمـار العراق ومـناطق النـزاعات
الأخــــــرى، وأن )المخـــطـــطــين
العسكريين والقائمين على تنفيذ


